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  الدورة الثامنة والستون
  لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار

  )اللجنة الرابعة(
   من جدول الأعمال٥٢البند 

تقريـــر اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بـــالتحقيق في الممارســـات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني       

        وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
 ، والبحـرين  ، وإندونيـسيا  ،ارات العربيـة المتحـدة     والإم ـ ،وإكوادور ،وأفغانستان ن،الأرد    

 ،وتونس ،) المتعددة القوميات  - دولة  ( وبوليفيا   ،وبنن ،وبنغلاديش ، دار السلام  نيوبرو
 ،وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    ،تترانيا المتحدة وجمهورية   ، وجزر القمر  ،والجزائر

ــوب أفري ــاوجن ــوتي،قي ــسنغال ، وجيب ــسودان،وال ــراق ،وســيراليون ، وال ــان،والع  ، وعم
 ، وماليزيـا  ، ومـالي  ، ولبنـان  ، والكويت ، وكوبا ، وقطر ،) البوليفارية - جمهورية  (وفترويلا  

 ودولــة ، والـيمن ، ونيكـاراغوا ، وناميبيـا ،ة العربيـة الـسعودية   والمملك ـ، والمغـرب ،ومـصر 
  مشروع قرار : فلسطين

  
سرائيلية التي تمس حقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني في الأرض      الممارسات الإ     

  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
  

  ،إن الجمعية العامة  
  ،)١( إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسانإذ تشير 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
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والعهـد الـدولي    )٢(إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       وإذ تشير أيضا    
، وإذ تؤكـد أن     )٣( واتفاقية حقـوق الطفـل     )٢(لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   الخاص با 

هذه الـصكوك المتعلقـة بحقـوق الإنـسان يجـب أن تحتـرم في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا                 
  القدس الشرقية،

لمــؤرخ  ا٦٧/١٢١ قراراتهــا المتخــذة في هــذا الــصدد، بمــا فيهــا القــرار وإذ تعيــد تأكيــد  
ـــون الأول ١٨ ــذتها ف ٢٠١٢ديــــسمبر /كانــ ــرارات الــــتي اتخــ ــتثنائية   والقــ ــا الاســ ـــي دورتهــ ــــ

  العاشرة، الطارئة
  إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،وإذ تشير   
الـصدد، وإذ تؤكـد ضـرورة       إلى قرارات مجلس الأمن المتخـذة في هـذا          وإذ تشير أيضا      
  تنفيذها،
 في تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي            وقد نظرت   

 )٤(تمــس حقــوق الإنــسان للــشعب الفلــسطيني وغــيره مــن الــسكان العــرب في الأراضــي المحتلــة  
  ،)٥(تقرير الأمين العام فيو

 حقـوق الإنـسان الـصادرين مـؤخرا عـن            بتقريري المقرر الخاص لمجلس    وإذ تحيط علما    
وبالتقـارير الأخـرى الـتي       )٦(١٩٦٧حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام          

  أصدرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن،
تعزيز حقوق الإنـسان وكفالـة احتـرام القـانون     عن  مسؤولية المجتمع الدولي   وإذ تدرك   
 تــــشرين ٢٤المــــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥في هــــذا الــــصدد إلى قرارهــــا    وإذ تــــشير الــــدولي،

  ،١٩٧٠أكتوبر /الأول
، )٧(٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٩إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في         وإذ تشير   

 ٢٠٠٤يوليـــه / تمـــوز٢٠ المـــؤرخ ١٠/١٥-وإذ تـــشير أيـــضا إلى قـــراري الجمعيـــة العامـــة دإط
  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ١٠/١٧-دإط و

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد المعاهداتمجموعة الأمم المتحدة،   )٣(  
  )٤(  A/68/379. 
  )٥(  A/68/355. 
  )٦(  A/HRC/20/32 ؛ انظر أيضاA/68/376. 
 .Corr.1 و A/ES-10/273انظر   )٧(  
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 الـرد الـصادر عـن المحكمـة الـذي جـاء فيـه أن تـشييد الجـدار          وإذ تلاحظ بوجه خاص    
تلــة، بمــا في ذلــك الــذي تبنيــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، في الأرض الفلــسطينية المح 

  داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٦٧/١٩بقرارها  تحيط علماوإذ   
  ضي بالقوة، مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراتعيد تأكيدوإذ   
 اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب  انطبــاق  تأكيــد أيــضاتعيــدوإذ   
فيها القدس الـشرقية،      الأرض الفلسطينية المحتلة، بما    على )٨(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ المؤرخة
  ،١٩٦٧ الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام وعلى

بموجـب   )٨(ام الـدول الأطـراف في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة            التـز   تأكيـد   كذلك تعيدوإذ    
ــواد  ــق  ١٤٨  و١٤٧  و١٤٦الم ــا يتعل ــة و  فيم ــات جزائي ــرض عقوب ــهاكات الجــسيمة  ب بف الانت

  ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
 أن من حق جميـع الـدول وواجبـها أن تتخـذ إجـراءات طبقـا للقـانون                   وإذ تعيد تأكيد    

ني الدولي لمقاومة أعمال العنف الفتاكـة الموجهـة ضـد سـكانها المـدنيين،             الدولي والقانون الإنسا  
  من أجل حماية أرواح مواطنيها،

 جـرى الفلـسطينية الـتي       للاتفاقات الإسرائيلية  على نحو تام   ضرورة الامتثال    تؤكدوإذ    
فيهــا تفاهمــات شــرم الــشيخ، التوصــل إليهــا في ســياق عمليــة الــسلام في الــشرق الأوســط، بمــا  

  الإســرائيليللــصراع حــل دائــم لإيجــاد الــتي وضــعتها المجموعــة الرباعيــة الطريــق خريطــةفيـذ  وتن
  ،)٩( وجود دولتين أساسالفلسطيني على

تنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليهـا بـشأن معـبر             ضرورة وإذ تؤكد أيضا    
 حريـة التنقـل للـسكان       ، على نحو تـام لإتاحـة      ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥رفح، المؤرخين   

  منه، المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج
إزاء إمعــان إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، في  وإذ تعــرب عــن شــديد القلــق    

الانتـهاكات الناجمـة    في ذلـك     ، بمـا  شكل منـهجي  انتهاك حقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني ب ـ        
ــو   ــرط للق ــدنيين     عــن الاســتخدام المف ــاة وإصــابة الم ــؤدي إلى وف ــتي ت ــسكرية ال ــات الع ة والعملي

ــة وســلمية؛         ــشاركون في مظــاهرات غــير عنيف ــساء والم ــال والن ــيهم الأطف ــن ف ــسطينيين، بم الفل

__________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٨(  
  )٩(  S/2003/529المرفق ،. 
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وســـجن الفلـــسطينيين واحتجـــازهم بـــصورة تعـــسفية، الـــذين ظـــل بعـــضهم ســـجينا لعقـــود؛   
ــتخدام  ــاب الجمــاعي واس ــلاق  ؛العق ــصادرة الأر؛المنــاطقوإغ ــة المــستوطنات  ؛اضــي وم  وإقام
 ؛١٩٤٩ الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنـة لعـام            فيدار  الج وتشييد ؛وتوسيعها

الأعمـال الأخـرى     وجميـع     والهياكل الأساسية؛ والتشريد القسري للمـدنيين؛      وتدمير الممتلكات 
 بما فيها القدس الـشرقية،      القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة،    تغيير الوضع التي تقوم بها من أجل      

  الديمغرافي،وتكوينها وطابعها الجغرافي 
 إزاء الأوضـــاع الإنـــسانية والاجتماعيـــة بوجـــه خـــاص وإذ يـــساورها شـــديد القلـــق  

والاقتصادية والأمنية الخطيرة في قطاع غزة، بما في ذلـك الأوضـاع الناجمـة عـن إغـلاق المنـاطق                
 الاقتصادي وعلـى التنقـل، ممـا يـشكل حـصارا        لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط      

لعمليات العـسكرية الـتي جـرت في الفتـرة بـين            العواقب السلبية التي لا تزال قائمة ل      فعليا، وعن   
ــانون الأول ــسمبر /ك ــاني ٢٠٠٨دي ــانون الث ــاير / وك  وأحــدثت خــسائر جــسيمة في   ٢٠٠٩ين

 فيهم الأطفال والنساء، وعـن      الأرواح وإصابات فادحة، وبخاصة بين المدنيين الفلسطينيين، بمن       
أوجه الدمار والأضرار الواسعة النطـاق الـتي لحقـت بمنـازل الفلـسطينيين وممتلكـاتهم وهياكلـهم                
الأساســية الحيويــة ومؤســساتهم العامــة، بمــا في ذلــك المستــشفيات والمــدارس ومرافــق الأمــم         

  اخل إسرائيل،المتحدة، وعن تشريد المدنيين في الداخل، وإزاء إطلاق الصواريخ إلى د
ضـــرورة أن تنفـــذ جميـــع الأطـــراف علـــى نحـــو تـــام قـــرار مجلـــس الأمـــن    وإذ تؤكـــد   
 ١٠/١٨- وقـرار الجمعيـة العامـة دإط       ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاني    ٨ المؤرخ   )٢٠٠٩( ١٨٦٠
  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٦المؤرخ 

إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنـسان        وإذ يساورها شديد القلق       
والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة أثنـاء العمليـات العـسكرية الـتي وقعـت في                   

، بمـا في  ٢٠٠٩ينـاير   /ون الثـاني   وكـان  ٢٠٠٨ديـسمبر   /قطاع غـزة في الفتـرة بـين كـانون الأول          
ــق      ــر مجلــس التحقي ــواردة في المــوجز الــذي أعــده الأمــين العــام لتقري  )١٠(ذلــك الاســتنتاجات ال

، وإذ تكــرر تأكيــد )١١(تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــصي الحقــائق بــشأن الــتراع في غــزة    وفي
أجــل ضــمان ضــرورة أن تتــابع جميــع الأطــراف علــى نحــو جــاد التوصــيات الموجهــة إليهــا مــن   

 الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،

__________ 
  )١٠(  A/63/855-S/2009/250. 
  )١١(  A/HRC/12/48. 
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http://undocs.org/ar/A/RES/10/18�


A/C.4/68/L.19  
 

13-55618 5/8 
 

ــساء والأطفــال، نتيجــة للأعمــال    وإذ تأســف    للخــسائر في الأرواح، بمــن في ذلــك الن
  ،٢٠١٢نوفمبر /العدائية التي أثرت على قطاع غزة وإسرائيل في تشرين الثاني

إزاء مــا ســينجم عــن هــذا الــدمار الواســع النطــاق وعــن  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   
مرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمـة بـالاحتلال، لعمليـة إعـادة الإعمـار مـن تـأثير ضـار في            است

ــة والاقتــصادية      ــة حقــوق الإنــسان وفي الأوضــاع الاجتماعي الأمــدين القــصير والطويــل في حال
  الفلسطينيين، والإنسانية للسكان المدنيين

ــالغ القلــق     ــضا وإذ تعــرب عــن ب ــة في سياســة إســرائيل المتمث إزاء  أي ــاطق  ل إغــلاق المن
صارمة، بما في ذلك من خلال المئات من العقبات على الحركة، ونقـاط التفتـيش،               وفرض قيود   

فيهــا  ا، بمــ وحركــة البــضائعالأشــخاصحريــة تنقــل  وتطبيــق نظــام لمــنح التــراخيص، ممــا يعرقــل
ــالمنتجـــات الأرض  أنحـــاء جميـــع في ة،الإنـــسانيالبـــضائع اللازمـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات   وة الطبيـ

انتـهاكا   ويقوض وحدة الأرض، ممـا يـشكل بالتـالي        فيها القدس الشرقية،     الفلسطينية المحتلة، بما  
وفي الجهـود  الاقتـصادية  و الاجتماعيـة  تـه  حاللحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ويؤثر سـلبا في    

  حرجـة  نية إنـسا  الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، الأمر الـذي لا يـزال يمثـل حالـة               
ــآخر المـــس    ــه بـ ــا في الوقـــت ذاتـ ــزة، وإذ تحـــيط علمـ ــبل  في قطـــاع غـ ــة سـ ــة بحالـ تجدات المتعلقـ

  إليه، الوصول
ــيهم  ، آلاف الفلــسطينييناعتقــالإزاء اســتمرار  القلــقشــديد وإذ تعــرب عــن    بمــن ف

 في ظـروف قاسـية      في الـسجون أو مراكـز الاحتجـاز الإسـرائيلية         الكثير مـن الأطفـال والنـساء،        
متهم تــشمل، في جملــة أمــور، العــيش في ظــروف غــير صــحية والحــبس الانفــرادي    تــضر بــسلا

وكثــرة اللجــوء إلى الاحتجــاز الإداري لفتــرات مطولــة دون توجيــه تهمــة ودون محاكمــة وفــق   
الأصــول القانونيــة وعــدم تــوفر الرعايــة الطبيــة المناســبة ومنــع الزيــارات الأســرية والحرمــان مــن  

  سـجين إزاء سوء معاملـة أي أيضا القلق  شديد  ، وإذ تعرب عن     نيةالمحاكمة وفق الأصول القانو   
  من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب،

 الـسجناء الفلـسطينيين عـن الطعـام         إضراب العديد من  إزاء   بالغ القلق وإذ تعرب عن      
ــؤخرا احتجاجــا علــى   ــن قبــل  ية ســجنهم واحتجــازهم في ظــروف قاس ــ  م  الــسلطة القائمــة  م

 ٢٠١٢مـايو  /أيـار  بالاتفاق الذي تم التوصل إليـه في        وإذ تحيط علما في الوقت ذاته     بالاحتلال،  
  ،وعلى الفوركامل تنفيذه بالتدعو إلى إذ  و،ظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيليةبشأن 

سـرائيل،   بـشأن العواقـب الـتي يحتمـل أن تترتـب علـى إصـدار إ                وإذ تعرب عـن القلـق       
الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، أوامــر عــسكرية تتعلــق باحتجــاز المــدنيين الفلــسطينيين في الأرض   
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الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلهم، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى                  
  أن القانون الإنساني الدولي يحظر ترحيل المدنيين من الأرض المحتلة،

الــتي منــع جميــع أعمــال العنــف والمــضايقة والاســتفزاز والتحــريض  رة ضــروتؤكــدوإذ   
ن في ذلـك    ضد المدنيين الفلسطينيين، بم ـ   خصوصا  ،  ون المتطرف ون الإسرائيلي ونالمستوطنيقوم بها   

الأطفال، وممتلكاتهم، بمـا في ذلـك المنـازل والأراضـي الزراعيـة والمواقـع التاريخيـة والدينيـة، وإذ                    
  ،انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في هذا الصددزاء إقلق عميق العرب عن ت

لإسـهام في إنهـاء     لوجـود دولي لرصـد الحالـة و       أن يكـون هنـاك       بضرورة واقتناعا منها   
تنفيـذ الاتفاقـات    علـى   مـساعدة الطـرفين     ولمـدنيين الفلـسطينيين     للسكان ا ماية  الحتوفير  والعنف  

لى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقـت       إالصدد  تشير في هذا    إذ   التوصل إليها، و   جرىالتي  
  الخليل، في

 بما يبذل مـن جهـود متواصـلة ومـا يحـرز مـن تقـدم ملمـوس في قطـاع                      تحيط علما وإذ    
ــسطينيين         ــصلحة الفلـ ــه مـ ــا فيـ ــاون لمـ ــلة التعـ ــالطرفين مواصـ ــب بـ ــسطيني، وإذ تهيـ ــن الفلـ الأمـ

تعـرب عـن     بنـاء الثقـة، وإذ    والإسرائيليين علـى حـد سـواء، وبخاصـة عـن طريـق تعزيـز الأمـن و                 
  أملها في أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل جميع المراكز السكانية الرئيسية،

علــى التــزام الهــدوء وضــبط الــنفس والامتنــاع عــن القيــام بأعمــال   الطــرفين  تحــثوإذ   
التحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، خاصـة في المنـاطق ذات الحـساسية الدينيـة              عن  استفزازية و 

اتيـة لنجـاح    ؤثقافية، بما في ذلك القدس الشرقية، واتخاذ كل خطوة ممكنة لتهيئة الظـروف الم             وال
  ، مفاوضات السلاماستئناف
 على حق جميع الشعوب في المنطقة في التمتع بحقـوق الإنـسان علـى النحـو                 وإذ تشدد   

  المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
ــسلطة    أن جميــع  تأكيــدرركــت  - ١   ــدابير والإجــراءات الــتي اتخــذتها إســرائيل، ال الت

انتـهاكا للأحكـام   القائمة بـالاحتلال، في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،                
 المؤرخــةة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب    لقــمــن اتفاقيــة جنيــف المتع  بالموضــوع ذات الــصلة 

، المتخـذة في هـذا الـصدد       مجلـس الأمـن      قـرارات وبما يتعارض مع     )٨(١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢
  ؛ليس لها أي شرعيةغير قانونية وتدابير وإجراءات 

الكف عـن جميـع الممارسـات       ب ـ إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،         تطالب  - ٢  
، بما في ذلـك قتـل وإصـابة المـدنيين           والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني      

م بــشكل تعــسفي والتــشريد القــسري للمــدنيين وتــدمير ممتلكــات   واحتجــاز المــدنيين وســجنه 
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المــدنيين ومــصادرتها، وبــالاحترام التــام لقــانون حقــوق الإنــسان والتقيــد بالتزاماتهــا القانونيــة في 
  ؛هذا الصدد، وفقا لأمور منها قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد

 علــى نحـو تــام حتلال، بالامتثـال   إســرائيل، الـسلطة القائمــة بـالا   أيـضا تطالـب   - ٣  
ــة جنيــف الرابعــة لعــام    ــدابير والإجــراءات  بج العمــل وبوقــف )٨(١٩٤٩لأحكــام اتفاقي ــع الت مي

  انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها على الفور؛المتخذة 
كامـل مـع مجلـس حقـوق        علـى نحـو      التعـاون    أن تـستأنف  إسـرائيل   إلى   تطلب  - ٤  
  ق الإنسان؛ لحقوومفوضية الأمم المتحدةالإنسان 
جميـــع أنـــشطتها   إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــالاحتلال، بوقـــف    تطالـــب   - ٥  

الاستيطانية وتشييد الجدار وأي تـدابير أخـرى ترمـي إلى تغـيير طـابع الأرض الفلـسطينية المحتلـة            
ووضعها وتكوينها الديمغرافي، بما في ذلك داخل القـدس الـشرقية وحولهـا، لمـا لـذلك، في جملـة                  

ثر خطير ومضر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وفي احتمـالات التوصـل إلى              أمور، من أ  
  دولتين؛ال سلمية تستند إلى حل تسوية

 الفلـسطينيين  والمحتجـزين السجناء بصورة عاجلة لمحنة   إلى إيلاء الاهتمام   تدعو  - ٦  
الجهــود   بــذل، وتــدعو الجــانبين إلى وحقــوقهم، وفقــا للقــانون الــدوليفي الــسجون الإســرائيلية

  ؛والمحتجزين  من السجناءمزيدطلاق سراح لإ
 جميــع أعمــال العنــف، بمــا في ذلــك جميــع أعمــال الإرهــاب والاســتفزاز  تــدين  - ٧  

الإسرائيلية للقوة المفرطـة ضـد المـدنيين        الاحتلال  والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات      
وإلى  في الأرواح فادحــةائر  إلى وقــوع خــس  وبخاصــة في قطــاع غــزة، الــتي أدت  الفلــسطينيين،

حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما في ذلـك بـين الأطفـال، وألحقـت الـضرر والـدمار الـشاملين                    
بالبيوت والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسـسات العامـة، بمـا في ذلـك المستـشفيات                

  ؛اخلي للمدنيينوالمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراضي الزراعية، وإلى التشريد الد
إزاء إطلاق الصواريخ علـى المنـاطق المدنيـة الإسـرائيلية           تعرب عن بالغ القلق       - ٨  

  مما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
   تام؛ على نحو)٢٠٠٩ (١٨٦٠بتنفيذ قرار مجلس الأمن تكرر مطالبتها   - ٩  
ــب   - ١٠   ــة      تطال ــا القانوني ــد بالتزاماته ــالاحتلال، بالتقي ــة ب ــسلطة القائم ــرائيل، ال إس

ــة في         ــدل الدولي ــة الع ــتي أصــدرتها محكم ــوى ال ــدولي، حــسبما ورد في الفت ــانون ال بموجــب الق
 ١٠/١٥- وعلـــى النحـــو المطلـــوب في قـــراري الجمعيـــة العامـــة دإط )٧(٢٠٠٤يوليـــه /تمـــوز ٩
، وبالتوقف فورا عن تـشييد الجـدار        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ المؤرخ   ١٠/١٣-دإط و

http://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)�
http://undocs.org/ar/A/RES/10/15�
http://undocs.org/ar/A/RES/10/13�
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في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيـك البنـاء القـائم     
لغاء جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به أو إبطالها والتعويض عـن جميـع   هناك حالا وإ 

الأضــرار الناتجــة عــن تــشييد الجــدار الــذي يــؤثر علــى نحــو خطــير في حقــوق الإنــسان للــشعب   
  الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية والاقتصادية؛

ــة علـــى    تكـــرر تأكيـــد   - ١١   ــرورة المحافظـ ــدةضـ ــة لالإقلي الوحـ كامـــل الأرض ميـ
البـضائع داخـل    حركـة    الأشـخاص و   تنقلوضمان حرية   وتلاصقها وسلامتها   الفلسطينية المحتلة   

 والخــروج منــها والــدخول إلى  إلى القــدس الــشرقيةالــدخول في ذلــك  الأرض الفلــسطينية، بمــا
في اتجــاه العــالم الخــارجي    والتنقــل بــين الــضفة الغربيــة، والتنقــل      والخــروج منــه قطــاع غــزة 

  ؛منه العودةو
 الكـف عـن إغـلاق المنـاطق         ، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،      إلى إسـرائيل  تطلب    - ١٢  

لفترات طويلة وفرض القيود علـى النـشاط الاقتـصادي وعلـى التنقـل، بمـا في ذلـك القيـود الـتي              
تــصل إلى حــد فــرض حــصار علــى قطــاع غــزة، والقيــام في هــذا الــصدد بتنفيــذ اتفــاق التنقــل    

، ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٥ئ المتفق عليها بـشأن معـبر رفـح، المـؤرخين            والعبور والمباد 
على نحو تام بما يسمح بتنقل الأشـخاص وحركـة البـضائع بـصورة دائمـة ومنتظمـة وبالتعجيـل            

  بعملية إعادة إعمار قطاع غـزة التي طال انتظارها؛
ــة إلى     تحــث   - ١٣   ــساعدة الطارئ ــديم الم ــى مواصــلة تق ــضاء عل ــدول الأع ــشعب ال  ال

الفلـــسطيني مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن حـــدة الأزمـــة الماليـــة والحالـــة الاجتماعيـــة والاقتـــصادية 
  والإنسانية الأليمة، وبخاصة في قطاع غزة؛

 على ضرورة المحافظة علـى المؤسـسات والهياكـل الأساسـية الفلـسطينية              تشدد  - ١٤  
 الفلـسطينيين وتعزيـز حقـوق       وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين        

  الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسـسات منظومـة الأمـم المتحـدة        تحث    - ١٥  

ــى       ــساعدته عل ــسطيني وم ــم الــشعب الفل ــى مواصــلة دع ــت حق أن ينــال عل ــرب وق وقــه في أق
  بما في ذلك حقه في تقرير المصير؛،  القابلة للتصرف غيرالإنسانية
ستين ال ـالتاسعة و  إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها            تطلب  - ١٦  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة() وفي تقرير الأمين العام()،
	وإذ تحيط علما بتقريري المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادرين مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967() وبالتقارير الأخرى التي أصدرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن،
	وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
	وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004()، وإذ تشير أيضا إلى قراري الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط-10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	وإذ تلاحظ بوجه خاص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
	وإذ تحيط علما بقرارها 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
	وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة(8) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بفرض عقوبات جزائية وبالانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
	وإذ تعيد تأكيد أن من حق جميع الدول وواجبها أن تتخذ إجراءات طبقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لمقاومة أعمال العنف الفتاكة الموجهة ضد سكانها المدنيين، من أجل حماية أرواح مواطنيها،
	وإذ تؤكد ضرورة الامتثال على نحو تام للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي جرى التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها تفاهمات شرم الشيخ، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة تنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، على نحو تام لإتاحة حرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج منه،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمشاركون في مظاهرات غير عنيفة وسلمية؛ وسجن الفلسطينيين واحتجازهم بصورة تعسفية، الذين ظل بعضهم سجينا لعقود؛ واستخدام العقاب الجماعي؛ وإغلاق المناطق؛ ومصادرة الأراضي؛ وإقامة المستوطنات وتوسيعها؛ وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949؛ وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية؛ والتشريد القسري للمدنيين؛ وجميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي،
	وإذ يساورها شديد القلق بوجه خاص إزاء الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في قطاع غزة، بما في ذلك الأوضاع الناجمة عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، مما يشكل حصارا فعليا، وعن العواقب السلبية التي لا تزال قائمة للعمليات العسكرية التي جرت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 وأحدثت خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات فادحة، وبخاصة بين المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وعن أوجه الدمار والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وهياكلهم الأساسية الحيوية ومؤسساتهم العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، وعن تشريد المدنيين في الداخل، وإزاء إطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل،
	وإذ تؤكد ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف على نحو تام قرار مجلس الأمن 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار الجمعية العامة دإط-10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في الموجز الذي أعده الأمين العام لتقرير مجلس التحقيق() وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة()، وإذ تكرر تأكيد ضرورة أن تتابع جميع الأطراف على نحو جاد التوصيات الموجهة إليها من أجل ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،
	وإذ تأسف للخسائر في الأرواح، بمن في ذلك النساء والأطفال، نتيجة للأعمال العدائية التي أثرت على قطاع غزة وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما سينجم عن هذا الدمار الواسع النطاق وعن استمرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لعملية إعادة الإعمار من تأثير ضار في الأمدين القصير والطويل في حالة حقوق الإنسان وفي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة، بما في ذلك من خلال المئات من العقبات على الحركة، ونقاط التفتيش، وتطبيق نظام لمنح التراخيص، مما يعرقل حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع، بما فيها المنتجات الطبية والبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويقوض وحدة الأرض، مما يشكل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ويؤثر سلبا في حالته الاجتماعية والاقتصادية وفي الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، الأمر الذي لا يزال يمثل حالة إنسانية حرجة في قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بآخر المستجدات المتعلقة بحالة سبل الوصول إليه،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الكثير من الأطفال والنساء، في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم تشمل، في جملة أمور، العيش في ظروف غير صحية والحبس الانفرادي وكثرة اللجوء إلى الاحتجاز الإداري لفترات مطولة دون توجيه تهمة ودون محاكمة وفق الأصول القانونية وعدم توفر الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية، وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء سوء معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء إضراب العديد من السجناء الفلسطينيين عن الطعام مؤخرا احتجاجا على سجنهم واحتجازهم في ظروف قاسية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو 2012 بشأن ظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، وإذ تدعو إلى تنفيذه بالكامل وعلى الفور،
	وإذ تعرب عن القلق بشأن العواقب التي يحتمل أن تترتب على إصدار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أوامر عسكرية تتعلق باحتجاز المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلهم، وإذ تشير في هذا الصدد إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر ترحيل المدنيين من الأرض المحتلة،
	وإذ تؤكد ضرورة منع جميع أعمال العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، وممتلكاتهم، بما في ذلك المنازل والأراضي الزراعية والمواقع التاريخية والدينية، وإذ تعرب عن عميق القلق إزاء انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في هذا الصدد،
	واقتناعا منها بضرورة أن يكون هناك وجود دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين ومساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
	وإذ تحيط علما بما يبذل من جهود متواصلة وما يحرز من تقدم ملموس في قطاع الأمن الفلسطيني، وإذ تهيب بالطرفين مواصلة التعاون لما فيه مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وبخاصة عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ تعرب عن أملها في أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل جميع المراكز السكانية الرئيسية،
	وإذ تحث الطرفين على التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية وعن التحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، خاصة في المناطق ذات الحساسية الدينية والثقافية، بما في ذلك القدس الشرقية، واتخاذ كل خطوة ممكنة لتهيئة الظروف المؤاتية لنجاح استئناف مفاوضات السلام،
	وإذ تشدد على حق جميع الشعوب في المنطقة في التمتع بحقوق الإنسان على النحو المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
	1 - تكرر تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(8) وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، تدابير وإجراءات غير قانونية وليس لها أي شرعية؛
	2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين واحتجاز المدنيين وسجنهم بشكل تعسفي والتشريد القسري للمدنيين وتدمير ممتلكات المدنيين ومصادرتها، وبالاحترام التام لقانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، وفقا لأمور منها قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد؛
	3 - تطالب أيضا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال على نحو تام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949(8) وبوقف العمل بجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها على الفور؛
	4 - تطلب إلى إسرائيل أن تستأنف التعاون على نحو كامل مع مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	5 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار وأي تدابير أخرى ترمي إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وتكوينها الديمغرافي، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، لما لذلك، في جملة أمور، من أثر خطير ومضر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وفي احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية تستند إلى حل الدولتين؛
	6 - تدعو إلى إيلاء الاهتمام بصورة عاجلة لمحنة السجناء والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحقوقهم، وفقا للقانون الدولي، وتدعو الجانبين إلى بذل الجهود لإطلاق سراح مزيد من السجناء والمحتجزين؛
	7 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، التي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإلى حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما في ذلك بين الأطفال، وألحقت الضرر والدمار الشاملين بالبيوت والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسسات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراضي الزراعية، وإلى التشريد الداخلي للمدنيين؛
	8 - تعرب عن بالغ القلق إزاء إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية مما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
	9 - تكرر مطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1860 (2009) على نحو تام؛
	10 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(7) وعلى النحو المطلوب في قراري الجمعية العامة دإط-10/15 و دإط-10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وبالتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حالا وإلغاء جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به أو إبطالها والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية والاقتصادية؛
	11 - تكرر تأكيد ضرورة المحافظة على الوحدة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وتلاصقها وسلامتها وضمان حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها والدخول إلى قطاع غزة والخروج منه والتنقل بين الضفة الغربية، والتنقل في اتجاه العالم الخارجي والعودة منه؛
	12 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض القيود على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، بما في ذلك القيود التي تصل إلى حد فرض حصار على قطاع غزة، والقيام في هذا الصدد بتنفيذ اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، على نحو تام بما يسمح بتنقل الأشخاص وحركة البضائع بصورة دائمة ومنتظمة وبالتعجيل بعملية إعادة إعمار قطاع غـزة التي طال انتظارها؛
	13 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأليمة، وبخاصة في قطاع غزة؛
	14 - تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	15 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال في أقرب وقت حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

